الى حاكم الشريعة الفرانصوية لبوسع تصرفهم فيها بقدر الطافه
ولا نحتاج الى تكرر تفصيل الفوانين والا وامر المغيرة للشريعة
من يوم الاخذ الى الان لانه يصير تقيلا ولا كن نقول علمى
كل حال ان الدايرة التى احتوت عليها شريعتنا صارت تضيف
بالبدريج فاصدة نقطة النهاية ولماشاهدوا الفضاة ذلك الضيق
الفاشى ثعحبوا منه واجتهد وا في الخدمة المكلفين بها على
طبق عقولهم ومعرفتهم وما افادهم ذلك شيا وفي الوفت الذى
كانوا هم وجميع المسلمين يترجون في رجوع ماكان نزع لهم فاذا
با مر مورخ في ١٠ سبطنبر سنة ١٨٨٦ عجز هم عجزا كليا وصمر
صفتهم الشرعية بصفة كتاب رسمى فنتج من هاته الحالة ضررت
لابناء جنسهم وهوضرر لا يمكن لنا وصفه الابا لنقل هنا للشكاية
الصادرة من سكان قسنطينة في سذة ١٨٨٧ المرسلة الى اهل القا
مرة ونصها نعم ان منذ برز هاذا التنضيم الجديد ما تحففنا بعدم
ليافته بنا ولم نباد رللا عتراض علبه بلاردنا ان تمضى عليه مدة
الزمام يضهر بها لارباب الحكومة الشرعيه انفسهم مافه
المضار العايدة على المسلمين ويتحففون انه غيرموافق من جميع
الوجوه ومما يتحفف لكم ان هاذا التنضيم تضررت به الاس في
جميع المواطن الجزايرية هو انه لما قدم علينا السادات الوزراء
مع السيد القوفبرنور جنرال في شهر افريل الماضى باد ربعظ
نوابنا في الهجالس المتخبة وكتيرا من الا عالى في العمالآت
الثلاث التى تقدمت للشكاية لهم مصرحين فيها بما اصايهم
الضرر مبينين لهم وجوه ذلك من ثلاثة امور الاول ما حصل لهم
الاهانه بهاذ التنضيم اذبه انقضى ركن من الشريعة حيث نسن
لا مر بها فيما يتعلف بالحقون الماليه وا تنقل الحكم في ذلك
لجوج دبى الثانى ما حصل لهم من التعطلات والتطويل في
فصل النوازل على ايدى حكام الصلح ورجوع الا مر في
شريعتنا الى ما كن عليه العمل جاريا بحسب تنضيم الفانوان
لاول مورخا في دصنبر سنة ١٨٦٦ وان لم يكن ابطال الفانون